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  3562القرار عدد 

  2009  أكتوبر 14الصادر بتاريخ 
  1273/1/5/2008في الملف المدني عدد 

 

  

  وعد بالبيع
  . فسخ العقد‐  عدم أداء الثمن داخل الأجل ‐ عقار‐ 

بما أنه ثبت أن عقد الوعد ببيع العقار نـص علـى التزامـات متقابلـة بـين                  
المتعاقدين وحدد أجلا للوفاء بها، وأنه إذا لم يتحقق البيع خلال هـذا الأجـل ولأي                
 سبب كان فإن الواعد بالبيع يرجع إلى الموعود له مبلغ التسبيق، ويـسترد حقـه في               

التصرف في ملكه، فإن المحكمة لما قضت بفسخ عقد الوعد بالبيع بعد أن ثبت لها               
أن الموعود له بالبيع لم يؤد المتبقي من الثمن خلال الأجل المتفـق عليـه، كمـا لم                  
يعرضه على الواعد طبقا للكيفية المنصوص عليها قانونا، معتـبرة أن عرضـه أداء     

أن العقـد   " منتج لأي أثر تكون قد طبقت مبدأ        الثمن خارج الأجل المتفق عليه غير       
  ".شريعة المتعاقدين

  رفض الطلب
  

  باسم جلالة الملك
 الـصادر   154حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيـه رقـم             

 عن محكمة الاستئناف بالرباط أن الطالـب        75/7/13 في الملف    13/12/2007بتاريخ  
لمحكمـة الابتدائيـة بتمـارة عـرض فيهـا أن            دعوى أمام ا   2/8/2006رفع بتاريخ   

المطلوبين وعداه ببيعهما له قطعة أرضية توجد بإقليم الصخيرات موضوع الرسـم            
 وأدى لهما تسبيقا من ثمن البيع والباقي التزم بأدائه عندما           23261/38العقاري عدد   

 يحصل الواعدان على وثائق البيع، إلا أنهما امتنعـا مـن إتمـام الإجـراءات رغـم                
مطالبتهما بذلك حبيا ملتمسا الحكم عليهما بإتمام البيع معه في شأن الرسم العقاري             
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المذكور وفي حالة امتناعهما اعتبار الحكم المنتظر صدوره بمثابة عقد بيـع نهـائي،              
 عرض فيه أنه    8/11/2006وأجاب المطلوب الأول بمقال معارض مؤدى عنه بتاريخ         

 بمعرفة الأستاذ عبد اللطيف التازي تعهد إلى        6/6/2006بمقتضى عقد موثق بتاريخ     
جانب شريكه المطلوب الثاني بتفويت جميع حقوقهما في الرسم العقـاري المـدعى             

 درهم أدى منـه تـسبيقا مبلغـه         10.000.000بشأنه إلى الطالب بثمن إجمالي مبلغه       
 7/8/2006 درهم على أن يتمم الطرفان إجراءات البيع خلال أجل أقـصاه             500.000

تحت طائلة فسخ العقد، وأن الطالب عجز عن أداء بـاقي الـثمن خـلال الأجـل                 
المذكور وإلى تاريخ رفع مقاله الافتتاحي مما يعتبر معه متمـاطلا، ملتمـسا أساسـا               
التصريح بعدم قبول الدعوى الافتتاحية واحتياطيـا برفـضها وبالنـسبة للـدعوى      

 100.000تعويض مؤقت مبلغـه     المضادة الحكم بفسخ عقد الوعد بالبيع المذكور وب       
 بعدم قبـول الـدعوى      22/2/2007درهم، وبعد انتهاء الردود قضت المحكمة بتاريخ        

 6/6/2006الأصلية وبقبول المقال المضاد وفسخ عقـد الوعـد بـالبيع المـؤرخ في               
وبرفض باقي الطلبات، بحكم استأنفه الطالب بمقال أصلي، كما استأنفه المطلوبان           

  .مة الاستئناف بقرارها المطعون فيهفرعيا وأيدته محك
 بفروعهـا الـستة    حيث ينعى الطالب على القرار في الوسيلة الوحيـدة        

 من قانون الالتزامات والعقود     580 و 577 و 489 و 478 و 271 و 270 و 230خرقه الفصول   
 من قانون المسطرة المدنية وانعـدام التعليـل والأسـاس، ذلـك أن              345والفصل  

 بأن الطالب لم يثبت أنه أدى أو عرض أداء المتبقي من الثمن             المحكمة اكتفت بالقول  
 مما يبرر فسخ عقد الوعد بالبيع والحالـة         7/8/2006قبل انقضاء الأجل المحدد في      

أن هذا التاريخ قد حدد في الاتفاق المبرم بين الطرفين، لا لأداء المتبقي من ثمن البيع              
جب مشاركة البائع في إنجاز العملية التي       وإنما لتحرير العقد النهائي للبيع، مما يستو      

يتبعها الأداء ،مع العلم أن التزام المشتري بالأداء يكون قانونا تابعـا لالتـزام البـائع                
بتسليم المبيع أو في القليل يجعله قابلا للتسليم حرا من كل تقييد وحجز وما يماثـل                

لكيـة، وأن العقـد     ذلك من التصرفات والتقييدات التي تحول دون نقل الحيازة والم         
المبرم بين الطرفين وإن لم يحدد بدقة المكان الذي يجب أن يلتقي فيـه الطرفـان                
لتحديد العقد النهائي والتوقيع عليه إلا أنه كان مفروضا أن ينجز بمكتـب الموثـق               

، وهو ما أوفى    7/8/2006الذي حرر عقد الوعد بالبيع وأن يحضر لديه الطرفان قبل           
 به المطلوبان اللذان لم يقوما بأي عمل إيجابي بوصفهما بـائعين  به الطالب ولم يعن  

ملزمين بالإدلاء بالوثائق التي تثبت عدم مديونيتها تجاه إدارة الضرائب والتـشطيب          
من الرسم العقاري على ما كان مدونا به من رهون متعددة لفائدة القرض الفلاحي،              
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 المشتري لا يلزم بدفع الـثمن       والحالة من جهة أخرى كما هو مستقر عليه قضاء أن         
إلا بعد تحرير عقد البيع وتسليم المبيع، وأن البائع لحق عيني محفظ يكون ملزمـا               
بنقل ملكية المبيع إلى المشتري باتخاذ الإجراءات الضرورية لإشـهار عقـد البيـع              
وتقييده بالرسم العقاري، وأن التصرفات بشأن الحقوق العينية المتعلقة بالعقـارات           

فظة لا تنشأ ولا تنتقل ولا تزول، لا بـين ذوي الـشأن ولا بالنـسبة للغـير، إلا                   المح
بإشهارها عن طريق تدوينها بالرسوم العقارية الخاصة بها، مما يترتب عنه أن البائع             
لا يستحق تسلم ثمن البيع إلا بعدما يصبح حق المشتري مسجلا بالرسـم العقـاري،               

ؤه من لدن الطرفين، مما تعذر تـوافره في         مما يستوجب مسبقا تحرير العقد وإمضا     
النازلة بسبب عدم حضور المطلوبين لدى الموثق داخل الأجل المحدد في الاتفـاق،             
والحالة من جهة ثالثة أن سكوت الدائن أو غيابه عندما تكون مـشاركته ضـرورية               
لتنفيذ الالتزام يعتبران رفضا منه ولا ضرورة عندئذ لإجراء العـرض العـيني مـن               

 من قانون الالتزامات والعقود، وأن المشتري       271 و 270نب المدين طبقا للفصلين     جا
لا يلزم قانونا بدفع الثمن إلا في نفس الوقت الذي يسلم إليه فيه المبيـع، وبعـد أن                  
ينفذ البائع أولا نصيبه من الالتزام وذلك بتحرير الرسم العقاري المبيـع ممـا كـان                

ل الحيازة أو الملكية إلى الطالـب ملتمـسا لـذلك           مثقلا به من رهون ومانعا من نق      
  .نقض القرار المطعون فيه

، وكما ثبت للمحكمة فإن عقد الوعد بالبيع الذي هو شريعة عاقديه نـص              لكن
، وإذا لم   7/8/2006على التزامات متقابلة بينهما وحدد أجـلا للوفـاء بهـا أقـصاه              

عـدين بـالبيع يرجعـان إلى       يتحقق البيع خلال هذا الأجل ولأي سبب كان فإن الوا         
الموعود له مبلغ التسبيق وفي المقابل يستردان حقهمـا في التـصرف في عقارهمـا،               
والمحكمة لما ثبت لها أن الموعود له بالبيع الطالب لم يؤد المتبقي من الثمن خـلال                
الأجل المتفق عليه، كما لم يعرضـه علـى المطلـوبين كمـا تقتـضيه المـسطرة                 

 وما يليه من قانون المـسطرة المدنيـة، مـستبعدة    177لفصل المنصوص عليها في ا 
 باعتبار من جهة أنها لا تتضمن بيانات حـول          7/12/2006شهادة الموثق المؤرخة في     

الإيداع الفعلي لباقي الثمن، ولأنها من جهة أخـرى لا تغـني عـن شـهادة الإيـداع          
 معتـبرة   15/7/1946 المعـدل بظهـير      24/5/1925 من ظهير    26المنظمة في الفصل    

 أي خارج الأجل غير منـتج لأي أثـر          22/12/2006العرض الذي تقدم به الطالب في       
قضت بفسخ عقد البيع الذي تستلزمه بنوده لأي سبب مانع من إتمامه، وقد تحقـق          
هذا السبب حينما لم يعرض المشتري باقي الثمن خلال الأجل المحدد وذلك كاف في              



 

  ص 124  جميع  الحقوق محفوظة لمركز  النشر  و التوثيق  القضائي©  ‐  74  العدد  ‐  2012  الإصدار  الرقمي  ‐ النقض محكمةمجلة  قضاء 

 من قانون الالتزامات والعقـود وغـير        230فصل  فسخ العقد فجاء قرارها مطابقا لل     
  .خارق للفصول المحتج بها والوسيلة بدون أساس

 

  لـهـذه الأسـبـاب
   . برفض الطلب الأعلىالمجلس قضى

المحـامي   ‐محمـد بنزهـة      السيد   :المقرر – إبراهيم بولحيان  السيد   :الرئيس
  .جمال النور السيد :العام
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   تعليق

  ى ضوء الاجتهاد القضائيالوعد ببيع العقار عل
 

  
  العربي الشادلي. ذ

  دكتور في الحقوق
 

  

لف  في الم  2009 أكتوبر   14  الصادر بتاريخ  3562يعالج قرار المجلس الأعلى عدد      
 موضوع الوعد ببيع العقار، وهـو موضـوع اختلفـت           1273/1/5/2008المدني عدد   

ول الإشارة إلى بعضها    الآراء الفقهية والقضائية بشأنه من عدة جوانب قانونية سنحا        
  .في هذا التعليق

يعد عقد البيع من أهم وأقدم العقود المسماة وأوسعها انتشارا على الإطـلاق،             
 478ولم يسبقه في القدم إلا عقد المقايضة، وقد عرفه المشرع المغـربي في الفـصل         

ين عقد يلتزم بمقتضاه أن ينقل أحد المتعاقـد : " من قانون الالتزامات والعقود بأنه
  ".للآخر ملكية شيء أو حق مقابل ثمن يلتزم هذا الأخير بدفعه له

وهو يعتبر عقدا رضائيا،لا تتطلب فيه شكلية معينـة ، وقـد أشـار إلى ذلـك                 
يكون البيع تاما بمجـرد     : " من قانون الالتزامات والعقود بنصه على أنه       488الفصل  

مـا علـى المبيـع والـثمن        تراضي عاقديه، أحدهما بالبيع والآخر بالشراء، وباتفاقه      
، غير أنه إذا كان المبيع عقارا أو حقوقا عقاريـة أو أشـياء              "وشروط العقد الأخرى  

أخرى يمكن رهنها رهنا رسميا وجب أن يجرى البيع كتابة في محرر ثابت التاريخ، ولا               
يكون له أثر في مواجهة الغير إلا إذا سجل في الـشكل المحـدد بمقتـضى القـانون                  

  ). ع.ل.ن ق م489الفصل (
فإذا كانت القواعد العامة الواردة في قانون الالتزامـات والعقـود واضـحة في              
تنظيم أركان عقد البيع عموما، إلا أنها تعتبر قاصرة عن معالجة بعض الإشـكاليات              
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التي يطرحها الوعد ببيع العقار تحديدا، الأمر الذي يحيلنا إلى التطرق إلى ما سـار               
المغربي بهذا الخصوص على مـستوى محـاكم الموضـوع          عليه الاجتهاد القضائي    

  .ومحكمة النقض
  .إشكاليات الوعد ببيع العقار على ضوء أحكام محاكم الموضوع: أولا

 غالبا ما يمر بيع العقار بمرحلة تمهيدية متدرجة قد تكون مجرد وعد بـالبيع،              
  .وقد تصل إلى أبعد من ذلك فتكون بيعا ابتدائيا

اكم الموضوع عدة قضايا عالجت نزاعات تتعلـق        وقد عرضت على  بعض مح     
بالوعد ببيع العقار وحددت موقفها منه كالقرار الصادر عن محكمة الاستئناف بتازة            

أن الوعـد   : " اعتبر 251/85 في الملف المدني عدد      24/12/1986 بتاريخ   996/86عدد  
 ـ               سائل بالتعاقد هو عقد تمهيدي لا ينعقد صحيحا، إلا إذا توافرت فيـه جميـع الم

أنه إذا اختل ركن من أركان العقد       "، مضيفا في تعليله     "الجوهرية للعقد المراد إبرامه   
فإن الواعد يبقى مالكا للشيء، وله أن يتصرف فيه إلى وقت التعاقـد النهـائي، ولا                

وقـد أتـى    ".  يكون للموعود له في حالة تفويته للغير إلا حق شخصي في ذمة الواعد            
 اعتبر  20/2/1951ار سابق لمحكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ       هذا القرار مسايرا لقر   

أن المستفيد من وعد انفرادي بالبيع لا يملك سوى حقا شخصيا منقولا رغـم              : "فيه
  .1"أن موضوعه يكون عقارا

 20/3/1995 في حكمها الصادر بتـاريخ       2وقد اعتبرت المحكمة الابتدائية بمراكش    
 وليد مرحلة تمهيدية تـسبق مرحلـة التعاقـد          أن الوعد بالبيع هو    : "631/94عدد  

النهائي، وتؤدي على وجه محقق أو غير محقق إلى المرحلة النهائية، وأن أبرز صـوره      
هو الوعد بالبيع من جانب واحد، والصورة الثانية هي الوعد بالشراء مـن جانـب               

  ".واحد، والصورة الثالثة والأخيرة هي صورة الوعد المتبادل بالبيع والشراء
 يحـصر صـور     4/2/1957 بتاريخ   3وقد كان اجتهاد محكمة الاستئناف بالرباط     

الوعد بالبيع في الوعد الانفرادي الملزم بالبيع أو الشراء، مكيفا بذلك الوعد المتبادل             
  .بوصف البيع التام

                                                 
  .422.، ص1958منشور بالمجلة المغربية للقانون،  ‐ 1
 .333.، ص28 منشور بمجلة المحامي، عدد ‐ 2

  .167، ص 19ة قرارات محكمة الاستئناف بالرباط، ج مجموع ‐ 3
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ولعل مرد إشكالية التمييز بين ما يعتبر وعدا خصوصا إذا كان ملزما للجـانبين              
 وحدة الأركان والشروط التي يقوم عليها كلا العقدين، باسـتثناء           والبيع النهائي هو  

  .إعلان الموعود له عن ارتضائه إبرام العقد بمناسبة ممارسته لحق الخيار
 أهمية  5/7/1995 بتاريخ   228وقد أوضح حكم المحكمة الابتدائية بالرباط عدد        

وعد بالبيع يتبين أنه لم     أنه بالرجوع إلى ال   : "تحديد الثمن في عقد الوعد بالبيع بقوله      
يتضمن تحديد الثمن مما يكون معه البيع غير تام، وفق مفهوم المخالفة لمقتضيات              

 من قانون الالتزامات والعقود، مما يـتعين معـه رفـض طلـب إتمـام                488الفصل  
  .4"إجراءات البيع

 يظهر من هذا أن الوعد ببيع العقار والبيع النهائي له يختلفان اختلافا بينا مـن              
 بتـاريخ   1558 عـدد    5 بالربـاط  حيث إنشائه وفسخه، ففي قرار لمحكمة الإستئناف      

أنه إذا تم إنشاء عقد الوعد      : " جاء فيه  6‐89‐729 في الملف المدني رقم      20/3/1999
بالبيع، واتفق فيه كل من الطرفين على حقه في عدم إتمام البيع، فإن هـذا الاتفـاق     

اؤه بناء على البند الذي تـضمنه، مخـولا         يبقى صحيحا ويكون من حق الطرفين إنه      
  ."لهما حق فسخه

ونرى أن عقد الوعد ببيع العقار، ليس له أثر ناقل للملكيـة، إذ أنـه لا يخـول                  
الموعود له أي حق عيني، ذلك أن انتقال الملكية للمستفيد لا يتم إلا بمقتضى تحرير               

إرادتـه بالـشراء داخـل      عقد البيع النهائي، والذي يتم بعد أن يعبر الموعود له عن            
  .الأجل المحدد

ومن أجل الحفاظ على حقوق الموعود له تثار إشكالية تسجيل عقـد الوعـد              
 يرى قابلية تقييد الموعود لـه حقـه في          6بالبيع في الرسم العقاري، فهناك رأي فقهي      

 غـشت   12 من ظهـير     69السجل العقاري استنادا إلى الفقرة الخامسة من الفصل         
قيد على الحـق    : "فيظ العقاري التي تنص على إمكانية تسجيل أي        بشأن التح  1913

، وذلك باعتبار أن الوعد بالبيع يشكل قيدا واردا علـى حـق تـصرف               "في التصرف 
الواعد في الشيء أو الحق الموعود ببيعه، غير أن بعض الفقه وإن وافق على الـرأي                

  .ء هذا القيد الاتفاقيالمذكور إلا أنه اشترط الحصول مسبقا على قبول البائع إجرا

                                                 
 معتبرا أن عدم تحديد الثمن 2441 في الملف عدد 25/5/1983 بتاريخ 1036خالف المجلس الأعلى هذا الرأي في قراره عدد  ‐ 4

 .ع.ل. من ق577لا ينال من صحة الوعد بالبيع مستندا في ذلك إلى الفصل 

  .136ص  6منشور بمجلة الإشعاع، عدد  ‐ 5
 .74عقد البيع، ص : عبد الحق الصافي ‐ 6
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 بتاريخ  1237ونشير بهذا الصدد أن المجلس الأعلى في قراره الصادر تحت عدد            
أن التوجه إلى المحافظ لتسجيل حق عيني       : " اعتبر 9537 في الملف عدد     29/5/1985

على عقار قبل رفع الدعوى يستلزم وجود سند تام مثبت للحـق العـيني المـراد                
  ". وعد بإبرام عقد في المستقبلتسجيله، لا أن يكون مجرد

 أنه بإمكان الموعود له ببيع العقار إجـراء تقييـد احتيـاطي             7كما يرى البعض  
بالرسم العقاري، ويكون ذلك من أجل المحافظة المؤقتة إما على حق موجود لكنـه              
منازع فيه، وينتظر من القضاء أن يعطي كلمته فيه، وإما على حق تعذر اسـتكماله               

على شكلية من الشكليات، وقد ذهب قرار لمحكمة الاستئناف بالرباط          لتأخر توفره   
أنه لا يجوز للمحافظ علـى الملكيـة        : " في اتجاه  810 تحت عدد    17/4/1929بتاريخ  

العقارية أن يخضع إلى التسجيل العقاري وعدا بالبيع لم ينفذ بعد، وعلى المستفيد             
حفاظا على الحقوق العينيـة     من الوعد أن يطلب بعد وضع الرسم تقييدا احتياطيا          

  ".التي قد تنتج لصالحه من قرار قضائي مدعم لطالب الوعد
  .الوعد ببيع العقار على ضوء قضاء محكمة النقض :ثانيا

) محكمـة الـنقض حاليـا     (من بين الإشكاليات التي تصدى لها المجلس الأعلى         
  : بخصوص الوعد ببيع العقار

عن الوعد بالبيع اعتبر المجلس الأعلى في        في ما يتعلق بنوع الحق الذي يترتب         ‐
 أن 1763/1/5/2008 في الملف عدد 1989 تحت عدد    4/5/2010قراره الصادر بتاريخ    

 ".الوعد ببيع العقار لا يرتب سوى حقوق شخصية لفائدة الموعود له"

 وفي ما يتعلق بطلب إبطال الوعد بالبيع من طرف الواعد لعدم تحقق تملكه              ‐
 في الملـف    1982 تحت عـدد     4/5/2010لمجلس الأعلى قرارا بتاريخ     المبيع، أصدر ا  

محكمة الاستئناف لما قضت علـى الطـاعن        " جاء فيه أن     4252/2008المدني عدد   
بإتمام البيع بخصوص المحل موضوع النزاع رغم منازعته بكـون المبيـع لا زال لم               

  ". يدخل في ملكه تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا
تعلق بالتمييز بين الوعد بالبيع والبيع النهـائي انطلاقـا مـن اتفـاق              وفي ما ي   ‐

قرار حـديث للمجلـس الأعلـى صـادر بتـاريخ        المتعاقدين على ثمن المبيع، ففي      
أن عقـد بيـع العقـار       : " اعتبر 2432/1/5/2007 في الملف المدني عدد      22/3/2011

التعاقـد اللازمـة    تشترط فيه الكتابة ويجب لانعقاده أن يشتمل على كافة أركـان            
                                                 

يستخلص منه أنه يمكن أن يكون موضوع تقييد احتياطي الوعد  2/2/1954أصدرت محكمة النقض الفرنسية قرارا بتاريخ  ‐  7
التقيد : محمد بن الحاج السلمي. بالبيع، إذا ما اكتسى ظاهريا صيغة الحق العيني، أي حقا عينيا في طور النشوء

  .44.ص. لاحتياطي في التشريع العقاريا
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لتمامه من أهلية ومحل وسبب وتراض، وأن العقد غير المحرر كتابة الذي أهمل فيـه         
وقـد اعتـبر في     ". طرفاه تراضيهما على الثمن وتحديده هو عقد غير موجود أصلا         

أن العقـد   " 6427  في الملف المـدني عـدد        20/3/1981قرار سابق له صادر بتاريخ      
ى بيع قطعة أرضية معينة، وإن تم تحديد ثمنها بالمتر          المتضمن لتراضي الطرفين عل   

المربع، وإشهاد البائع على تسلمه من المشتري مبلغا من الثمن كتـسبيق، علـى أن               
كما اعتبر أيـضا في     ". يدفع الباقي عند تحرير العقد النهائي يعتبر مجرد وعد بالبيع         

: 2805/2008عدد   ملف مدني    8/6/2010 صادر بتاريخ    2608قرار آخر له تحت عدد      
أن الوثيقة الرابطة بين الطرفين بإقرارهما الممضاة من البائع لا تعد مجـرد وعـد               "

بالبيع، والحال أنها تضمنت تراضي الطرفين بالبيع والشراء ونـصت علـى الـثمن              
 ".قانون الالتزامات والعقود من 488والمثمن مما يجعلها بيعا تاما وفقا للفصل 

إتمام بيع العقار استنادا لعقد الوعد بالبيع، نجد نازلـة           وفي ما يتعلق بدعوى      ‐
،  موضـوع هـذا   2009 أكتـوبر  14  الصادر بتـاريخ 3562قرار المجلس الأعلى عدد    

فالبائع يدفع بعدم سداد المشتري بقية الثمن داخل الأجل المتفـق عليـه،              التعليق،
ام البيع، وأنه عبر عن     بينما يدفع المشتري بأن البائع يحاول التنصل من التزامه بإتم         

رغبته في إتمام البيع وعرض باقي الثمن عن طريق الموثق المكلف بتحريـر العقـد               
قرار أن الوعد بالبيع هو وعـد يحـتكم          هذا ال  وقد اعتبر المجلس الأعلى في    النهائي،  

قانون الالتزامات   230طبقا لمقتضيات الفصل    " العقد شريعة المتعاقدين  "فيه لمبدأ   
أن هذا العقد  قد تـضمن التزامـات ملزمـة للجـانبين معـا، وأن إرادة           ، و والعقود

الطرفين التقت في تقرير جزاء فسخ العقد عند عدم أداء المشتري لباقي ثمن البيع،              
وأن هذا الفسخ يقع بقوة القانون بمجرد عدم الوفاء مشيرا أن محكمة الموضوع قـد              

الثمن أو عرضه على الواعد بالبيع      ثبت لها مطل المشتري في غياب إثباته أداء بقية          
 ومـا يليـه     177في الفصل   عرضا صحيحا، يتقيد فيه بالمسطرة المقررة بهذا الشأن         

 المـنظم لمهنـة     24/5/1925 مـن ظهـير      26من قانون المسطرة المدنية، والفصل      
 .التوثيق العصري

 وإن ما تواتر عليه المجلس الأعلى بخصوص عقد الوعد ببيع العقار يتبين أنـه             
 الـصادر بتـاريخ     404كرسه في قرار حاسم صادر عن مجموع غرفه تحـت عـدد             

أن : " جاء فيـه   ‐ منشور في هذا العدد      – 1895/2007في ملف مدني عدد      31/1/2011
عقد البيع يشترط في انعقاده إذا ما أبدى الموعود له رغبته في إتمام البيع مطابقـة                

 مطابقة تامة في كل المسائل الجوهريـة        إرادته لإرادة الواعد التي عبر عنها في وعده       
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التي تناولها العقد، والذي يجب أن يتم فيه هذا التوافق كتابة في بيع العقـارات ومـا                 
يمكن رهنه رهنا رسميا، ومحكمة الموضوع حين استخلصت أن إرادة طرفي العقد لم             

لى أن  تتطابق بشأن ركن الثمن، الذي لم يعين في العقد، فإن قضاءها الـذي انتهـى إ               
البيع لم ينعقد لفقده ركنا جوهريا من أركان العقد الذي هو الثمن، وصـرحت مـن                
تلقاء نفسها ببطلان عقد الوعد بالبيع بطلانا قانونيا دون حاجة منهـا  إلى إجـراء                

  ". تحقيق في خلاف الطرفين حول مقدار الثمن يكون قرارها معللا تعليلا سليما


